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Abstract
A half-decade of Naser al-Din Shah Qajar’s era was profoundly significant for commitment 
to law and the emergence of modern legal institutions. These institutions, particularly the 
“rule of law,” played a pivotal role in the rise of demands for a constitution, its legislation, 
and the establishment of a modern legal system. Mirza Hosein Khan Sepahsalar, a 
prominent political figure of this era, made significant contributions to the establishment 
of modern public law institutions. The central inquiry of this research is: What was Mirza 
Hosein Khan Sepahsalar’s vision in creating these institutions? This study employs a 
descriptive-analytical approach to explore one of the most crucial topics in the history 
of public law: the evolutionary trajectory of the rule of law and its associated systems. 
The key finding of this research is that Mirza Sepahsalar is regarded as the pioneer in 
recognizing the importance of institutionalizing the rule of law and one of the earliest 
architects of public law in Iran. He stands unmatched in laying the groundwork for the 
rule of law by defining rulers’ conduct through legal frameworks in the history of Iranian 
public law.
Keywords: history of law, Sepehsalar, rule of law, royal court council, Grand Council 
House, law of organizations.
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زا سبهسالار في نشوء المؤسّسات الحديثة  دور المير
للقانون العامّ

إبراهيم موسى زاده2
المترجم: أياد ساري
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المستخلص
حـاز نصـف العقـد للعصـر الناصـري، أهمّيـة بالغـة مـن حيـث الالتـزام بالقانـون وحـدوث المؤسّسـات 
فـي  هامّـا  دورا  تلعـب  القانـون”،  “سـيادة  خاصّـة  المؤسّسـات،  هـذه  فكانـت  الحديثـة.  القانونيـة 
ظهـور فكـرة مطالبـة الدسـتور، وتشـريعه، ونشـوء النظـام القانونـي الحديـث. وكان الميـرزا حسـين 
خـان سبهسـالار، أحـد رجـال السياسـة والحكومـة فـي هـذا العصـر الـذي سـجّل بصمات في تأسـيس 
المؤسّسـات الحديثة للقانون العامّ. والسـؤال الرئيسـي لهذا البحث أنّه، بأيّ رؤية ونظر، قام الميرزا 
حسـين خـان سبهسـالار بإحـداث هـذه المؤسّسـات؟ يـدرس هـذا البحـث بمنهـج وصفـي - تحليلي، 
أحـد أهـمّ موضوعـات تاريـخ القانـون العـامّ، وهو مسـار تطور سـيادة القانـون والأنظمـة القائمة عليه. 
وأهمّ نتائج هذا البحث، أنّ الميرزا سبهسالار، يعدّ المعمار الأول لفهم لزوم استقرار سيادة القانون، 
وأحد مؤسّسي القانون العامّ الأوّلين، في إيران. فلا نجد له بديلا في إعداد مقدمات سيادة القانون، 

عبر تحديد سلوك الحكّام بالقانون، في تاريخ القانون العامّ في إيران.
الشـورى  دار  البالط،  مجلـس  القانـون،  سـيادة  سبهسـالار،  القانـون،  تاريـخ  المفتاحيـة:  الكلمـات 

الكبرى، قانون المنظّمات.

e.mousazadeh@ut.ac.ir. ،2. أستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران، إيران
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التمهيد

ينـي،  تقصّـي نشـوء المؤسّسـات القانونيـة الحديثـة فـي عصـر الميـرزا حسـين خـان القزو

هـذا  موضـوع  )1243-1298ق(،   ] ]سبهسـالار الحـرب  وأميـر  الدولـة  بمشـير  الملقـب 

يسـعى لبيـان عمليـة ظهـور  يخيـة وقانونيـة، و البحـث. الموضـوع الـذي لـه جهتـان: تار

، عبـر دراسـة خطواتـه وأهـمّ  ونشـوء المؤسسـات القانونيـة الحديثـة فـي عصـر سبهسـالار

، وخاصّة فترة صدارته العظمى )1288-1290ق(. فلهذه المؤسّسات،  أسناد هذا العصر

، وتشريعه ونشوء النظام  وخاصّة سيادة القانون، دور هامّ في ظهور فكرة مطالبة الدستور

القانوني الحديث.

، قام الميرزا سبهسـالار بتأسـيس  : بأيّ رؤية ونظر لذا كيون السـؤال الرئيسـي لهذا البحث هو

المؤسّسـات الحديثـة للقانـون العامّ؟ وسـعيا للإجابـة على هذا السـؤال، قام البحث بمنهج 

تحليلي - وصفي، على أساس فرض أنّ الميرزا سبهسالار كان سياسا حداثويا في فترة وزارته 

وصدارته، وكانت تخلج السـيادة الحسـنة والقائمة على القانون في نفسـه، وكان يرى النظام 

يّة، تمهيدا للتعدي من السـيادة  الدكتاتـوري أهـم حاجـز لترقّـي إيران. فبـادر بإجراءات جذر

الاستئثارية إلى السيادة الحديثة.

يـخ القانـون العـام، الـذي يُلتفـت فيـه إلـى  ـى ضـرورة البحـث، مـن جهـة، فـي دراسـة تار
ّ
تتجل

المفاهيـم، والأنظمـة، والقوانيـن، وصاحبـي الـدور فـي القانـون العـام. ومـن جهـة أخـرى، فـي 

الاعتنـاء بـدور المؤسّسـات القانونيـة الحديثـة فـي نشـوء النظـام القانونـي الحديـث، وخاصّة 

سيادة القانون والالتزام به.

يخية وسياسـية عديدة حول رجال السياسـة  ، أنّه كُتبت ونشـرت مصادر تار والملفت للنظر

فـات ومباحث، لتقصّـي آرائهم القانونية، 
ّ
فـي العهـد القجـري، لكنا بحاجة ماسّـة لكتابة مؤل

. وخاصّة الميرزا سبهسالار
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ینـی در تحـول نظـام مند  یخـی و جایـكاه سبهسـالار قزو تعـد كلّ مـن »تحلیلـی بـر نقـش تار

ی در ایـران« لحميـد تنكابنـي، و »قانـون حکومـت ایـران )سـومین  سـاختار دیـوان سـالار

»بیش زمینـه مفهوم قانـون در عصر  قانـون اساسـی عصـر ناصـری(« لغلامحسـين زركـري، و

»تحـولات اصلاحـات قضایـی در دوره  مشـروطه« لمحمّـد راسـخ وفاطمـة بخشـي زاده، و

قانـون«  حکومـت  و  ترقـی  »اندیشـه  و ومسـاعديه،  لمرتضا‌ییفـرد   » سبهسـالار و  امیرکبیـر 

»سبهسالار  « لأحمد خان ملك ساساني، و »سیاست كران دوره قاجار لفريدون آدميت، و

اعظـم« لمحمـود فرهـاد معتمـد وغيرهـا، مـن أهـمّ الدراسـات السـابقة لبحثنا. لكـن تتمايز 

القانـون  وخاصّـة  القانـون  يـخ  تار مسـائل  أهـمّ  إحـدى  عـن  تبحـث  بأنّهـا  هـذه،  دراسـتنا 

العـامّ، عبـر البحـث في مسـار نشـوء المؤسّسـات القانونيـة الحديثة، في عهـد وزارة الميرزا 

سبسهالار وصدارته.

1. الجذور ال ةيرظنلسداية الوناقن عند المزرياس بهسلاار

كان الميرزا حسـين خان سبهسـالار )1243-1298ق( يحيط علما بجوانب الحداثة، لدراسـته 

التـي واصلهـا فـي فرانسـا، ونشـاطاته السياسـية فـي الهنـد، وتفليـس، واسـطانبول. وكان يتمتّـع 

بصحبة عدّة من أقربائه ومستشاريه كالميرزا يوسف خان )مستشار الدولة( وملكم خان، الذين 

كانوا يعتقدون بسيادة القانون، وكانت كلّ مساعيهم تتلخّص في ضرورة تغيير البادرة الراهنة، 

ف عن التقدّم الدولي. فكانوا يخطّطون ويمهّدون 
ّ
المسـبّبة لانحطاط الحقوق العامّة، والتخل

لأسس وقواعد حديثة، حتى يوجدوا مبداءا جديدا، يدفعون به ركائز الانحطاط وأسبابه من جهة. 

ومن جهة أخرى، تكون هذه الأسس سببا لصيانة الحقوق العامّة. ومن جهة ثالثة، تمهّد لتنمية 

البلاد على الصعيد الدولي، وترفيع مكانة إيران في العالم. وكان الاهتمام بإحداث المؤسّسات، 

إبعاد السلطة عن الأشخاص وتفويضها إلى المؤسّسات الحديثة تأسيسا، من خصائصه. و
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كان لحضور سبهسـالار في مدينة اسـطانبول فترة تطوّراته، ومشـاهدة عملية تشـريع الدسـتور 

فـي هـذا البلـد، وانجـاز النخبـة السياسـية العثمانية فـي الإصلاح، أثـرا بالغا فـي داخله، فجدّ 

عزمه للإصلاح في إيران. وكان يرى أن الاجتياز عن الظروف المتوتّرة في إيران،  يحتاج جهودا 

بالغة في سيادة القانون. لذا قام الميرزا بعمليتين مهمتين:

الأولى: شـرّع لوائح وقوانين تمهيدا لاسـتقرار سـيادة القانون، لا اسـتطعافا للجهات السياسية 

المسؤولة، ونفّذها عبر أوامر الملك، وأبلغها في أقصى مناطق إيران.

ة، تحكمها الأسس القانونية، لا إرادة الحكام، وتهتمّ بالمؤسّسية 
ّ
الثانية: أنشأ مؤسّسات مستقل

لا الشخصيات، وتحامي عن الحقوق العامّة. )آدميت، 1385ش: صص 160-140(

واصـل الميـرزا سبسـهالار بعـد وزارتـه وصدارته، إنجـاز مقاصده. ونسـتطيع أن نلخّص حلوله 

هذيـن  تحقّـق  أدوات  فكانـت  والتحـوّل.  التأسـيس  مفهوميـن:  إطـار  فـي  غاياتـه  لتحقيـق 

المفهوميـن، عبـارة عـن إنشـاء أسـس حديثـة كالمحكمـة المنتظمـة، ومجلـس التعديلات، 

ومجلـس دار الشـورى الكبـرى كظاهـرة خارجيّـة لمفهـوم التأسـيس، والإلحـاح علـى مفهـوم 

ة، إلـى السـيادة المنتظمـة. والمـراد مـن السـيادة 
ّ
التحـوّل، أي التحـوّل مـن السـيادة المسـتقل

ف، 
ّ
المنتظمـة، مفهـوم بإمكانـه أن يحـوّل البـادرة الراهنـة الإيرانيـة مـن نظـام دكتاتـوري متخل

إلـى نظـام يحكمـه القانـون. فكان مفهوم القانون الذي يعطي المؤسّسـات والأسـس الحديثة 

تأسيسا، قوّة الأمر والنهي والرقابة والمعاقبة، عبر التحوّل والانتقال من المجال الشخصي إلى 

المجـال العـامّ، الممهّـد التجريـدي واللازم لهذا المخطـط. وكانت إصلاحاتـه التي نراها في 

فترة وزارته وصدارته، لتأصيل سيادة القانون، تقوم على مفاهيم كـ »تعديل النهج الحكوميّ«، 

»سـنّ القوانين  »تأسـيس الدولـة المنتظمـة« القائمـة علـى »القوانين المشـروعة الحديثـة«، و و

الممدوحة للدول المترقية، والموافقة للآداب، والقوانين المعمول بها بين الدول والمتناسبة 

»تأسيس هيئة جديدة«. »إلغاء الإدارات القديمة«، و مع واقع البلاد«، و
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2.إ جراءاتهف يف ترة الزوارة

نـال الميـرزا حسـين خـان سبهسـالار الوزراة فـي رمضان المبـارك، عـام 1287ق. وكان في هذه 

الفترة أساسا لتطوّرات هامّة في البلاد، “وأنصف حقّ الانصاف وألغى الرشوة”. )خان ملك 

ساساني، 1338ق: ص 70( وكان الميرزا سبهسالار حسب مذكّرات اعتماد السلطنة “ذا حظّ 

سـعيد، وجـاء بأمـر جديـد، وعـدّل البوادر القديمة فـي إيران... جاء بمشـروع حديـث، وكان يروم 

لإنشاء مبدأ يزيّن به البلاد ويوسّع على العباد”. )اعتماد السلطنة: 1357ق: ص 260(

أبلغ “مدوّنة الأمور الديوانيّة”، في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان المبارك عام 

، أعدّها بمسـاعدة مستشـار  1289ق. وكانت هذه المدوّنة أوّل خارطة رسـمية للدسـتور

الدولـة فـي عشـرة مـواد، وعرضهـا علـى ناصـر الديـن، الملـك القجـري، لكنّـه لـم يقرّها. 

ـف الـذي لـه بحـوث دقيقـة حـول 
ّ
)آدميـت، 1385ش: ص 196( كيتـب آدميـت المؤل

العمليـات القضائيـة لمشـيرالدولة، والتـي بيّنها بشـيء من التفصيل فـي مؤلفاته: “بدأ 

تاريخ التشـريع الحديث في إيران بوزارة سبسـهالار على وزارة العدل. فنشـأت هذه الوزراة 

كم  بجهوده والميرزا يوسف خان مستشار الدولة. فسُنّت قوانين جديدة، واستقلّت المحا

ع الدستور، ونشأ نظام قانوني حديث، قائم على الأسس الموضوعة المعتادة،  نسبيا، وشُرّ

ومبتن على العلم والعقل، ومتجه نحو العدالة والمساواة”. )آدميت، 1385ش: ص 172( 

وكلّ خطواتـه التشـريعية فـي أيّـام وزارته حيث كان “وزير العـدل والأوقاف والواجبات” 

ابتدائـا، وكذلـك صدارتـه، حيـث نـال الصـدراة العظمى بعدها، تسـتحقّ المـدح. “بدأ 

الميرزا حسين خان أوّل خطوة إصلاحية للتشريع، بوازرة العدل حيث كان يقودها ووزارة 

الواجبـات والموقوفـات. فقضـى عملـه بحمـاس وافـر وقلـب ملـيء بالرجـاء. وكان أتقـن 

زملائه، صديقه الحميم ورفيقه الراهن الميرزا يوسف خان -مستشار الدولة-، الذي كان 

يعمـل فـي السـفارة الإيرانيـة كنقصـول فـي باريـس، ونـال منصب استشـارة الـوزارة العدلية 
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حينمـا رجـع منهـا. فـكان لـه حـظّ وافـر ومكانـة عالية فـي مجال التقنيـن في هـذه الفترة، 

وحضر بشـكل مباشـر في تنظيم قوانين وزارة العدل وكتابتها، فكان أوّل كاتب لمشـروع 

الدسـتور. كان الميرزا يوسـف خان مسشـار الدولة كفيلا لوزارة العدل، كلّما لم يكن الميرزا 

حسـين خـان حاضـرا فـي الـوزارة. فحسـب التقريـرات الحاصلـة، كان يتصـرّف مـع النـاس 

بسـلوك شـرعي ومـن دون أيّ نيـة وطمـع. لذا كرّسـت وزارة العدل بتنظيـم جديد وترتيب 

حديث، ونشـرت جريدة “الوقائع العدلية”. فتمّ نشـر أوّل عدد منها في يوم السـابع عشـر 

مـن شـهر ذي الحجّـة فـي سـنة 1287ق. وكانـت تتجلّـي فـي بحـوث هـذه الجريـدة فكـرة 

التقدّم بوضوح، ويتحدّث فيها عن “نشـر العدالة”، و”تعليم الشـعب”، و”ازدياد المعرفة 

في الناس”، و”الترفية والتقدّم في حال الشعب”، و”إنشاء المؤسّسات العليا”، و”تشريع 

القوانين الحديثة”، و”محو المؤسّسات المانعة عن انجاز العدالة” بشيء من التفصيل. 

نـصّ المقـال الافتتاحـي للعـدد الأوّل مـن هـذه الجريـدة علـى أن: “تتولّـى عـبء كلّ هـذه 

الأمور، الوزارة العدلية، وترجو الحكومة أن يحيي الشعب الإيراني وامبراطوريتها القديمة، 

عظمتها الأثرية”. )آدميت، 1385ش: ص 172(

فبهـذا المنظـر تكوّنـت فـي أوّل تنظيـم لـوزارة العـدل أربعة مجالـس أو محاكم، وهـنّ: “مجلس 

”مجلـس الأداء”. وشـرّعت  ”مجلـس الجرائـم”، و ”مجلـس تحضيـر القانـون”، و التحقيـق”، و

مدوّنة لأداء الأمور بشكل جيّد. فتمّ نفي أيّ ظلم من الجهات المسؤولة بحسم، حسب مقرّرات 

هـذه المجالـس: “يتقّـرر أنّ كلّ مـن كان يكـره النـاس بـأذى في محاكمتـه و محاكمة تابعيه مع 

غيرهم، بسلطته وجبروته وإرادته، كان ظالما. فمن هذا اليوم، يجب أن يترك سجن المرئوسين 

وإيذائهم، ولا يحقّ لأحد أن يكره آخرا، في محاكمته”. )آدميت، 1385ش: ص 175(

كان يرى الميرزا سبهسـالار بوضوح فراغ النظام الذي يؤهّل عمليات هذه المؤسّسـات. 

يـخ القضـاء الإيرانـي.  كمـات المدوّنـة فـي تار لـذا اقتـرح علـى الملـك، أوّل أصـول للمحا
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كـم فـي إيـران، فـي مئـة وتسـعة عشـر مـادّة، في  فشـرّع قانـون وزارة العـدل العظمـى والمحا

ثين من شهر خرداد 1250ش. وكتب  شهر ربيع الثاني من سنة 1288ق المقارن ليوم ثلا

آدميت بعد دراسـة النسـخة الخطّية لهذا القانون: “جاء في مقدمته: هذه مجموعة من 

أمّ المبـادئ، وتأتـي بتدريـج، باقـي المبـادئ المفصلّة والمتمّمة لها في كراسـات مسـتقلّة”. 

. )آدميـت،  ويـراه آدميـت أتـمّ قانـون لـوزارة العـدل فـي إيـران قبـل فتـرة تشـريع الدسـتور

1385ش: صـص 176-178( فكتـب فـي تقييمـه لهـذا القانـون ماهويـا: “اعتـرف قانـون 

ع حتّى يصونه مـن احتلاله وحيازته  وزارة العـدل بالحيـاد القضائـي فـي البلاد، وكافح المشـرّ

كـم بتكفّل الأمـور الجزائية وتدقيقهـا مطلقا.  مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة. واختصّـت المحا

لكـن الأمـور القانونيـة الأخـرى، فكانـت المحاضـر الشـرعية تتكفّـل بتحقيقها أيضـا، ففوّض 

كـم أو المحاضـر. والملفـت للنظـر أنّ  إلـى أصحـاب الدعـاوي أن يراجعـوا إلـى أيّ مـن المحا

تدوين المبادئ الشـرعية أيضا كان مطمحا للنظر، وتمّ إدراجه في أوّل مشـروع للدسـتور”. 

)آدميـت، 1385ش: صـص 178-179( يعـدّ هذا السـند المفصّل والمسـهب، أوّل قانون 

كمـات المدنيـة فـي مسـار تطـور قانـون القضـاء فـي إيـران، الـذي كان يلـحّ  لأصـول المحا

يتابـع بجـدّ إنشـاء، وترتيـب، وأداء طـرق تمنـع مـن تجـاوز تحكّـم  علـى سـيادة القانـون، و

التوكيـد علـى أصالـة  الشـعب، عبـر  المطلقـة والمبسـوطة لحقـوق  وأنانيتهـم  الحـكّام، 

سـيادة القانـون وأهمّيتها.

3. ترقي رانجزااتهف يف ترة صدارته العظمى3

- في سنة 1288ق، لمؤهّلات مهمّة في إرساء أسس  مهّد اختيار مشير الدولة -سبهسالار

سـيادة القانـون ومبادئـه وعناصـره. وكان يريـد الميرزا سبهسـالار أن يضفي طابع المسـؤولية 

3. يعادل منصب الصدارة العظمى، رئاسة الوزراء في هذا الزمان. )المترجم(
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سـيادة  توطيـد  لأنّ  وذلـك  واجباتهـم،  قبـال  المسـؤولة  الجهـات  ويسـائل  السـلطة،  علـى 

القانـون يحتـاج تحديـد تحكّـم حـكّام الولايـات والـوزراء الممسـكين عـن أداء واجبهـم. لذا 

عـدّت فتـرة صدارتـه العظمـى فرصـة مغتنمـة لانجـاز هـذه الغايـات. كتـب آدميـت حـول 

هـذا الموضـوع: “حينمـا نـال الصـدارة، بـدّل المفهوم السياسـي لهـذا المنصـب، واتخذ منهجا 

كل البلـد فـي محـلّ الصـدارة، لكنّـه لـم يحتكـر إدارة الأمـور العامّـة.  كلّ مشـا جديـدا، فأجمـع 

وفـي الواقـع يتكـوّن منصب الصـدارة من الصدر الأعظم والوزراء، فكان الصدر الأعظم مسـؤولا 

قبـال الملـك، والـوزراء مسـؤولون قبال الصـدر الأعظم. كانت كلّ هذه الإجـراءات مؤقته، حتّى 

ع قـرار “مجلـس الـوزراء”، وجعـل فيـه عنصريـن أساسـيين: المطالبـة الجماعيـة للـوزراء  شـرّ

الصـدارة  نـال  حينمـا  الميـرزا،  يـرى  “كان   )195 ص  1385ش:  )آدميـت،  الآراء”.  وأغلبيـة 

العظمـى، عالج داء إيـران فـي ذلـك الزمـان، فـي تحقيـق سـيادة القانـون، فـرام لإجـراءه. وصـار 

مأمـورا لانجـاز التقـدّم فـي الأمـور العامّـة للدولـة، والرفاهية والأمـن في حقّ الشـعب، حينما نال 

هـذا المنصـب”. )آدميـت، 1385ش: ص 196( وقـام بمفاوضات مع الملك، فأخذ موافقته 

بإصـدار قـرار للقضـاء على الدعاوي والمرافعات، حتّى يحـوّل النظام القضائي الراهن من 

التوتّـر والتحكّـم، إلـى نظـام قائـم علـى سـيادة القانون.

 يف ةنّوضوررةدايس ة الوناقن ل مد 3-1.ّوأ 

، والتـي يمكن أن  صـدرت أوّل مدوّنـة، فـي شـهر ربيـع الثانـي عـام 1288ق باسـم والـي تبريز

ئحة بعد ذمّ السلطة  نعدّها أوّل لائحة قانونية تبيّن ضرورة سيادة القانون. فتنصّ هذه اللا

ية على أن: “ننكر بعد هذا، كلّ تقليد ماض للولاة، الذي كانوا يكافئون  الشخصية والدكتاتور

ويجـازون بـه المواطنيـن بأدنـى ذنب وتقصير صدر من جهلتهم، بأقصـى وأعلى رتب الجزاء، 

بيـد مباشـري الولايـة والحكومـة فـي إجراء الحدود، ويذرون المذنـب الحقيقيّ من دون حكم 
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كلّ مـن المذنبيـن مـن العبـاد،  كلّ هـذه التقاليـد، ونحيـل عقوبـة  وقضـاء. فأردنـا أن ترتفـع 

فـي كلّ بلـد مـن البالد إلـى سـعادة الملـك. لـذا، بعـد هـذه السـنة السـعيدة ومـا بعدهـا، وبحكـم 

العدالـة الملكيـة، لا يجـوز لأحـد مـن الـولاة والأمـراء، أن يقضـي بقصـاص مباشـر بقتـل نفس، أو 

 بعد ثبوته بأدلّة واضحة ومبرهنة”. )اعتماد 
ّ

متناول لمال وعرض وغيره، من كلّ صنف، إل

السلطنة، 1367ش: صص 1658-1657(

، لم يأذن  يين، برقابة وزارة العدل في المركز
ّ
كيد على لزوم اعتناء الولاة المحل فهو مع التأ

لهـم بإبـداء أيّ رأي قضائـي ماهـوي، وصـرّح بـأن “يجب من هذا التاريـخ ]تاريخ صدور هذا 

القـرار[ أن يسـجن كلّ مجـرم ومذنـب فـي الولايـات، ولا يجـوز صـدور أيّ حكـم بحقّـه غيـر 

فوا في خصوص 
ّ
السجن”. فقيّد اختصاص الولاة بهذا القانون بصدور حكم السجن، وكل

 ، إرسـاله لمحكمة العدل فـي المركز باقـي الجرائـم، بإعـداد تقريـر وانضمـام البيّنـة إليـه، و

حتّـى يصـدر الحكـم الجزائـي مـن مصـدر الخلافة، بعـد تقصّـي كلّ الجوانـب المختلفة. 

)معتمـد، 1335: ض 44( وكانـت إحـدى أسـباب اتخاذ هـذا المنهج الجديد، أن يحيل 

1335ش:  )معتمـد،  وايذائهـم.  النـاس  ظلـم  مـن  يمنـع  و العـدل،  وزيـر  إلـى  الأمـور  إدارة 

يقـة الحديثـة، أن يمهّـد  يـد الميـرزا سبهسـالار مـن اسـتمرار هـذه الطر ص 43( فـكان ير

بـات وأسـس ومقدّمـات سـيادة القانـون. وكانـت الأولويـة البـارزة فـي 
ّ
الأمـور لتحقيـق متطل

إصلاحاتـه القضائيـة، الاعتنـاء بحقـوق الشـعب. فهـو كان يحيـط علمـا بماضـي حـكّام 

الولايات الدامج، في خصوص عنايتهم غير المنظبطة والمتحكّمة وأحكامهم المغايرة 

للعـدل والإنصـاف، فـكان يمـارس خطّة تهدف لتحقيق حقوق الرعـاة. مضافا إلى ذلك، 

أنتـج إلحاحـه فـي لـزوم مراعـاة القانـون والالتـزام بـه، تزايـد الإحاطـة العامّـة بحقوقهـم. وفـي 

، يهـدف إلـى تحقيـق الأرضيّة فـي تزايد إحاطـة عامة الناس  الواقـع كان الميـرزا سبهسـالار

بحقوقهـم، عبـر نشـره العـامّ للأوامر والقوانيـن في الجرايد والمنشـورات العامّة. وتبعا لهذه 
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المدوّنـة، أصـدر سبهسـالار فـي يـوم عشـرين مـن ربيـع الثانـي عـام 1288ق، بيانـا آمـرا فيـه 

بشدّة، يخاطب به الولاة في كلّ الولايات. فنصّ في هذا البلاغ، بعد أن قام بذكر ما أفاده 

، وأهمّية في الاعتنـاء بأحكامه ومراعتها من قبل الولاة:  أمـر الملـك مخاطبـا بـه والي تبريز

“اجعلـوه تكليفـا لكـم، واسـلكوا حسـب مـا أمرتـم بـه. وأبلغـوا موظّفيكـم بأنّهم لـو يخالفوا أمر 

الملك، فقد أمر هو أن يكافئ المخالف فورا”. )آدميت، 1385ش: ص 180(

3-2. المستند الثدايس يف يناة الوناقن

إبلاغه بشـكل عـامّ، بعد المدوّنـة الأولى وفي  تـمّ إصـدار المسـتند الثانـي في سـيادة القانون و

عـام 1288ق، اسـتدراكا لمقدّمـات اسـتقرار سـيادة القانـون. ووفقـا لهـذا المسـتند، يعتقـد 

إمكان تنبّئ أمور الدولة، ورفاهيّة  الميرزا حسـين خان سبهسـالار أنّ “الارتكاز على القانون و

ما لم يسـتقرّا هذان الأصلان، أو يضطرب 
ّ
الناس ومعاشـهم”، أصلان في شـرعية الدولة. فكل

أحدهمـا، تسـتخفّ عظمـة الدولـة ويهبـط اعتبارهـا، بنسـبة عـدم الاسـتقرار أو الاضطـراب. 

قـة بأمـور الدولـة، تحتـاج الدولـة إصلاحـا، فـي مجـال 
ّ
هـذا ومضافـا إلـى الإصلاحـات المتعل

علاقتها مع الشعب أيضا. فالموضوع الباقي، هو تحديد الحدود بين الولاة والرعاة وتحصيل 

رفاهيـة هـؤلاء التعسـاء، الذيـن يعـدّون ودائـع إلهيـة. اعتنـى الميـرزا يوسـف خـان بمصاديـق 

يـخ القانـون، وخاصّـة مـن حيث تكويـن مفاهيم القانون العـامّ، تبعا لهذه  ذات أهمّيـة فـي تار

، هو الاسـتقامة والمعقوليـة والصدق في  الفقـرة. ويـرى أنّ الشـرط فـي الفـوز والفالح فـي الأمور

النشاط الخدمي للدولة، في نظام لا يعترف بأيّ أساس ومنهج في الإدارة العامّة ولا يرى لها 

كيده على لزوم اعتناء الولاة  أيّ قيمة ومكانة، لا العلاقة مع السلطة والسلطان، وذلك بعد تأ

بقاعدة “الملك عقيم”. ومع قبول هذه الآراء، واتخاد مناهج وطرق كهذه، لا يبقى شكّا في 

، في إعادة النظر وتطوير طريقة السـيادة، عبر اسـتقرار سـيادة القانون.  عزم الميرزا سبهسـالار
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: “اعترضـت شـبهة الولاة، ونرجـو أن تترتب هذه الفقرة والقاعـدة بعد رفع هذه  يقـول سبهسـالار

الشـبهة إن شـاءالله. وهـذه الشـبهة أنّهـم لـم يلتفتـوا إلـى قاعـدة عقم الملـك، ولم ينتبهـوا جيّدا 

إلى أن لا علاقة بين السلطة والأولاد والأقرباء والرفاق، بل تكون الاستقامة والمعقولية والصدق 

في النشاط الخدمي للدولة وعدم الطمع، وسيلة لالتفات الملك. وتكون الحشود والرعاة أولادا 

للملك حقيقة، فمن سلك فيهم بظلم وانتهاك، طالب غضب الملك وسخطه بنفسه”. )اعتماد 

ر الميرزا سبهسالار بجدّ، الولاة الذين لم يلتزموا 
ّ

السلطنة، 1367ق: صص 1673-1676( حذ

كملها،  بالقواعد الحديثة وقال: “لم تلتزم الدولة بعد هذا بميلكم في شراء عقارات وتملّكها بأ

أو ابتيـاع تجمّالت أخـرى. فـإن اقتنعتـم بمـا تقـرّره الدولـة مـن راتـب، وأبعدتـم الطمـع والتعدّي 

، كان الأصلح أن تبتعدوا عن السلطة، لأنّكم إن لم تبتعدوا، 
ّ

عن أنفسكم، فنعم المطلوب، وإل

تتورطوا تورطا”. )اعتماد السلطنة، 1367ق: صص1676-1673(

لأعمظ 3-3.لا ئح ةتكوين البلاط ا

الأداء المهم الآخر من مشير الدولة لتحقيق سيادة القانون، هو تحضير وتشريع لائحة تكوين 

البلاط الأعظم، الذي عرض على الملك في سنة 1289ق. )اعتماد السلطنة، 1367ق: ص 

1693( فنفّذه الملك في يوم عشرين من شهر شعبان. وكان أمره على اللائحة المقدّمة من 

: “أعجبت بهذه المدوّنة فی الوزارء والبلاط، فاستعجلوا بتقريرها وتنفيذها،  قبل سبهسالار هو

فكلّمـا تأخّـر تنفيذها، تتضرر الحكومة”. )آدميـت، 1385ش: ص 207( يعرّف هذا القرار غالبا 

، كمجلس شـورى البلاط، ومجلس  بلائحة تكوين البلاط الأعظم، لكن له عدّة أسـامي أخر

الوزراء المطالبين، ووفد الوزراء.

ئحة ونسـبتها مع سـابقتها: “لمّا رفضت  يقـول أحـد الخبـراء فـي تبييـن مـا أفادته هـذه اللا

 ... ، وكتبـت بمهـارة وثقابـة فـي النظـر ئحـة الأولـى، نظّمـت الخارطـة الثانيـة للدسـتور اللا
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ئحـة، الواقـع وتطابقـت مـع أرض الواقـع، وعفـت عـن أمـور ذكـرت فـي  فتناولـت هـذه اللا

ئحة السابقة، وتمايزت المدوّنتان تمايزا ظاهرا في المضمون والتأويل. يوصلنا النظر  اللا

كيمل  ئحة إلى أنّ الميرزا حسين خان، أراد أن يأخذ موافقة الملك بدهاء، و في هذه اللا

يج. ونسـتطيع أن نفهم هذا التأويل من  مهمّتـه فـي تشـريع القوانيـن والأحـكام بعدها بتدر

ئحـة، خاطـب الملـك بكتـاب  ئحـة ومضمونهـا. بعـد مـا دوّنـت هـذه اللا مقدّمـة هـذه اللا

قائال فيـه: سـأعرض اقتراحاتـي واحـدا تلـو التالـي. وأضـاف قوانيـن أخـرى كمكمّـل علـى 

ى الـذي بناه: “تزيد شـرائط مجلس الشـورى على ما  ئحـة، وكتـب حـول مجلـس الشـور اللا

جـاء فـي اللائحـة، حتّـى يكـون هـذا المجلـس كباقـي مجالس الشـورى في الـدول الأخرى”، 

وهذا يعني أنّ القوانين التي شرّعت، لم تفي بتنظيم نظام برلماني، ولم يتأهّل هذا النظام 

ئحة ومكمّلها أنّهـا تريد تكوين دولة  كلّ مؤهّالت البرلمـان. هـذا ولكـن يفيد مضمـون اللا

منتظمة”. )آدميت، 1385ش: صص  2020-201(

ارتـأى هـذا القـرار لأوّل مـرّة، أن كيـون الصدر الأعظـم مطالبا عند الملك، والـوزراء مطالبون 

لدى الصدر الأعظم، وكذلك قرّر لأوّل مرّة أن كيون الوزراء بأجمعهم مطالبون عند مجلس 

الـوزراء. يتكـوّن هـذا المجلـس مـن تسـعة وزراء، ويـرى أنّ كلّ وزيرا يحتـاج وزارة خاصّة به، 

وكلّ مـن الـوزارات التسـع، تحتـاج نظـام وأحـكام خاصّـة بهـا. والملفـت للنظـر أنّـه يقـول: 

“يتوقف تشريع هذه الأحكام على استشارة الوزراء، فالمفروض أن تستقرّ استشارة الوزراء أوّلا. 

وفـي الواقـع أنّ أسـاس البالط هو هذا المجلس، أي مجلس استشـارة الـوزراء... فكلّما انتظم 

هـذا الأسـاس الرئيسـي، تنتظـم باقـي أمـور الحكومة كلّها بتدريـج، وكلّما وافـق مجلس الوزراء 

مـع هـذه الأحـكام المشـروعة، يسـتقر البالط الأعظـم”. )ناظـم الاسالم الكرمانـي، 1332ش: 

ئحـة علـى أحـكام الإجـراءات للـوزارات التسـعة، الأمـر  ص 101( ولأوّل مـرّة نصّـت هـذه اللا

الذي له أهمّيّة بالغة في مسار تطوير القانون.
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، بنظره  هذا ويعد البلاط الأعظم، ثالث تنظيم حديث أنشأه الميرزا حسين خان سبهسالار

الثاقب ورغبته الملحّة في أيام صدارته وسلطنة الملك ناصر الدين، بعد تنظيمي مجلس 

شـورى المصلحة ومجلس شـورى الدولة. ويتكوّن دار الشـورى الكبرى، خلافا للأشـخاص 

المنحطيـن فـي التنظيميـن الآخريـن، من أشـخاص حاذقيـن كاعتضاد السـلطنة، محمود 

، سـفير إيران في بريطانيا، وحسـينعلي خان كروسـي، سـفير إيران في فرانسـا.  خان قره كوز لو

اقترح مشـير الدولة في شـهر ذي العقدة من عام 1289ق، على الملك، قرار تنظيم مجلس 

الـوزراء كمـا فـي أوروبـا. هيكيلة هذه المؤسّسـة وتنظيمها، الذي يعرّف بالحكومـة في أوروبا، 

والبلاط الأعظم في إيران، كما عبّر عنه اعتماد السلطنة، تتمايز عن المؤسّستين الأخريين، 

فمجلـس وزراء الدولـة عنـد سبهسـالار يتكـوّن مـن تسـعة وزارات، وفـي هـذا النظـام كيـون 

الوزراء مطالبين عند الصدر الأعظم والصدر نفسه، مطالب لدى الملك. والمبادرة المهمة 

والخالـدة لسبهسـالار فـي تكويـن منهـج السـيادة، أنّه مـع إحاطتـه البالغة بالعلاقـات ونظام 

يّاته التي وصل إليها بعد عقدين تجربة في المجالين  السلطة، سعى في أن يطبّق آراؤه ونظر

مـا 
ّ
النظـري والعملـي، بواسـطة الملـك، وأن يخفـض مـن الاحتجاجـات التـي تثـار عادتـا كل

تكونت أنظمة حديثة، دون أن يثير حساسيته. )اعتماد السلطنة، 1367ق: ص 1649(

هـذا، ومـع كل الفوائـد المستحسـنة التـي أفادهـا هـذا النظـام الحديـث فـي إرسـاء وارتـكاز 

سـيادة القانـون فـي إيـران، لكنّـه لا يـدوم. فبعد أن رجع الملك من سـفرته الأولـى لأوروبا، في 

اليـوم الرابـع عشـر مـن شـهر رجـب عـام 1290ق، وحيـن دخولـه إيـران، انهـارت كل عمليات 

سبهسـالار بعزلـه مـن الصـدارة العظمـى. وتـمّ إلغـاء منصـب الصـدارة العظمـى فـي البداية، 

وتقرّر أنّ كلّ وزير يدير وزارته حسب ما يراه من المصالح بعدها. وفي شهر شعبان 1290.ق، 

تحـدّدت الـوزارات بثمانيـة وزاراة، وتم تعيين مسـتوفي الممالك وزيرا داخليا، ورئيسـا عامّا 

للمكاتـب والحسـابات وخزانـة الدولـة، وكذلـك رئيسـا لـدار الشـورى. )اعتمـاد السـلطنة، 
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ت الوزارات من ثمانية وزارات إلى سـتّة. كتب 
ّ
، قل 1367ق: ص 1654( وبعد خمسـة أشـهر

حمدالله المستوفي: “كان مستوفي الممالك لا يعتقد بشورى الوزراء، فضلا عن رياستها، وهذا 

مـا أجبـر الملـك أن يرتـأي رأيـا جديـدا”. )المسـتوفي، 1401ش: ص 132( وبعـد هـذا، انتفـت 

سـلطة الوزراء السـتّة في شـهر شـوال عام 1290ق، وانقسـمت الأمور بين مسـتوفي الممالك 

. قـال الملـك ناصـر الديـن بمحضر من الـوزراء وعائلته المالكـة، يبيّن المنهج  وسبسـهالار

: “فـي هذه الفترة الأخيـرة، لا نرى فی الأمور نظما يليق بنا ونتوخّاه،  الحديـث فـي إدارة الأمـور

وأتكلّف بأمور الدولة التي من حقّها أن يتكلّف بها الوزراء، وهم يرون أنفسـهم غير متقيّدين 

بالمسائلة والمطالبة. فاليوم نأمر بأمر في قانون الأحوال والأموال، وهو أن نقسّم أمور الدولة 

وإدارتها بين وزيرين: الداخلية والعسكرية”. وكان أمين السلطان، رئيس الوزراء في الهيكلية 

الأخيـرة للدولـة، وكان رجال متحكّمـا ومتأمّـرا، ولا كفـاءة لباقـي الـوزراء فـي مجلـس الـوزراء. 

وبهذا الإجراء، انهار أسـاس التقدّم الرسـمي للمؤسّسـات الحديثة للقانون العامّ، وطرحت 

قـة بالمؤسّسـات الحديثـة، فـي النـوادي الخاصّـة بالنخبـة فـي إيـران 
ّ
الآراء الجديـدة المتعل

وخارجه، واستمر هذا الأمر حتّى توفّي الملك ناصر الدين.

3-4. كراس الترتيبتا

، كراس مسمّى بالترتيبات الحسنة للدولة العالية  القانون الآخر الذي تقرّر في عهد سبهسالار

والممالـك المحروسـة فـي إيـران، الـذي طبـع حجريّـا فـي تسـعة عشـر صفحـة، وكتـب بخـط 

الشكستة الفارسي -التعليقي- الجميل. ويهدف هذا القرار ثلاث غايات على ما يراه آدميت:

الأولى: أن تحدّد الأحكام فيما يتعلق بحقوق الشعب.

الثانية: أن يتكوّن مجلس الترتيبات، والمراد منه جهاز تنفيذي قائم على أسس منتظمة.

الثالثة: تكافؤ إدراة الولايات قبال الدولة. )اعتماد السلطنة، 1367ق: ص 217(
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تمّ تنفیذ هذا القرار المتكوّن من سبعة وأربعين مادة، في شهر صفر عام 1291ق.  ونصّ هذا 

القرار على تكوين مجلس ترتيبات في الولايات، وحدّد اختصاصات هذا المجلس، وكذلك 

اختصـاص الـولاة. ويتكوّن هذا المجلس من المسـتوفي أو صاحب السـلطة، ومفـوض وزراة 

الحـرب، وأميـن الديـوان، وأمين الواجبـات والأوقاف، وأمين التجارة، والكاتب. وتقرّر أنّ على 

اعضـاءه، أن يتعاونـوا فـي إجـراء أسـس الترتيبـات، ولا يحـقّ لأيّ واحد منهم أن يفعل حسـب 

اختصاصـه بتحكّـم ومـن دون علـم الآخريـن، سـواء كان هـذا الأمـر عامّـا أو جزئيـا. ولا نقيـب 

، بل يقوده اعتضاد السلطنة الساكن في دار الحكمة. )اعتماد  لهذا المجلس بشكل مباشر

السـلطنة، 1367ق: ص 1750( أمّـا واجبـات هـذا المجلـس فهـي: تحديـد الخـراج والجمـرك 

إحصاء النفوس، والمسائل العامّة للبلدية، والراتب  والأنفال، وتسجيل الجنود من النواحي، و

والواجب، والوقف، وتنفيذ الأحكام الشرعية.

ينشـأ بها نظام للرقابة المباشـرة  يتجه هذا القرار نحو اقتراح طرق تتقيّد بها سـلطة الولاة، و

يتنج في النهاية إمكان تحقيق نظام قانوني، يصون  على أعمال ولاة الأمور في الولايات، و

حقوق الشعب عن النهب عبر تأطير إجراءات الولاة. كتب أحد الخبراء في تقويمه لهذا 

ع، مجلس الترتيبات بديلا للإرادة الشخصية  : “جوهر هذه الترتيبات، أن يجعل المشرّ القرار

للوالـي. فتحـدّدت سياسـة البالد فـي مجلـس الـوزراء المطالـب، فـي قانـون مجلـس الـوزراء. 

لكـن فـي هـذا القـرار، تمحـورت إدراة الولايـة فـي مجلـس الترتيبـات. فهـذا مـن حيـث الأصول 

العامّة، يعدّ مكمّلا لذلك القانون، ومسـار كليهما هو نفي التحكّم. هذا ]ويتّضح لنا[ أنّ دولة 

الميـرزا حسـين خـان، لا تخفـي سـوء ظنّهـا بالحـكّام، وتنكـر منهاجهـم القديمـة فـي القوانيـن 

الموضوعـة للبالد، وتقيّدهـم أشـدّ التقييـد، حتّـى لا يتجـاوزوا حدودهم، وتقطـع عليهم طرق 

الابتـزاز. فأسـاس الترتيبـات حمايـة حقـوق الشـعب ومراعـاة حـال الضعفـاء منهـم”. )اعتمـاد 

السلطنة، 1367ق: ص 202(
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ية في مجلس  كتـب باحـث أنّ هـذا القانـون يهـدف إلـى أن يحـدّد السـلطة السياسـية والإدار

مطالـب. )تنكابنـي، 1395ش: ص 39( ورأى آخـر أنّ المحـور الرئيسـي لهـذا القانـون، هـو 

. )مرتضايي فرد وآخرون، 1394ش: ص 209( التركيز

وأهمّ نتيجة لتشريع هذا القانون، هو أنّه مع تحديد واجبات الولاة في إطار القانون، قطع طريق 

أيّ سوء استخدام ]للسلطة[، ومنع ممارسة أيّ رأي شخصي ]ومخالف للمصالح والقوانين[، 

وحفظ نفوس الناس وأموالهم من العدوان. )مرتضايي فرد وآخرون، 1394ش: ص 210( مضافا 

إلـى هـذا، تـمّ تنفيـذ مدوّنـة تحديد حـدود وواجبات الـولاة وأمراء الجيوش، الـذي كان مكمّلا 

للدستور وقانوني الترتيبات ووزراة العدل، وكراس شرح واجبات الديوان، الذي يبيّن طريقة 

تأسـيس مجلـس الـوزراء، واختصـاص الـوزارات، ونمط عمل الوزراء فـي الأمور المختلفة، في 

يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1291ق، من قبل الملك. فتعدّ هذه القوانين في عداد 

. “وتسـعى أن تخفّـض مـن الرهبة  القـرارات التـي تـمّ تشـريعها وتنفيذهـا فـي عصـر سبهسـالار

الناشـئة مـن سـلطة الـولاة، وتعـرّف النـاس بحقوقهـم. فازدهـرت وزارة العدل هـذه، وأقبل عليها 

عامّة الناس، لأنّها لا تمايز بين الفقير والغني، وكان يؤكّد الميرزا سبهسالار على مبدأ المساوات 

القانوني وحياد السلطة القضائية”. )ملايي تواني، 1391ش: ص  115(

4. النتائج

، منشئا لفهم لزوم سيادة القانون في إيران،  يعدّ مشير الدولة أو الميرزا حسين خان سبهسالار

وأحد المؤسّسين الأوّلين للقانون العامّ في هذا البلد. وكان يتابع بعلمه ومهارته، تحوّل طريقة 

إجراءات تنتج التقدّم في إيران، تخلج في نفس  السيادة في إيران. وكانت فكرة اتخاذ طرق و

، بعـد أن علـم بالتقـدّم في الـدول الأوروبيّة. وعلم بفطانة، أنّ أفضل طريق تأصيلا،  سبهسـالار

للتحـوّل فـي أحـوال إيـران، هـو تمهيد لوازم سـيادة القانون. لـذا أحضر الأسـباب والمقدّمات 
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اللازمة لتحقيق المنهج الحديث، للسيادة في البلد في المجالين النظري، كتدوين القاعدة 

والمدوّنة واللائحة، والعملي كتأسـيس أنظمة حديثة في القانون العامّ كمؤسّسـة الترتيبات 

الحسـنة، ومجلس شـورى البلاط الأعظم المسـمّى بدار الشـورى الكبرى. لكن إجرائه الهامّ 

والخالـد فـي تأسـيس منهـج حديـث للسـيادة، هـو أنّـه مـع إحاطتـه علمـا بالعلاقـات ونظـام 

السلطة في إيران، بذل جهده حتى يعرض آراؤه الحديثة، التي كانت حصيلة عقدين تجربة 

في المجالين النظري والعملي، على الملك، دون أن يثير حساسيته.

كمبـدع ذرائعـي، أي براغماتـي، مـع اسـتخدام آراء ملكـم الخـان  إجـراء الميـرزا سبهسـالار 

الاستشـارية، والاسـتثمار العلمـي والنظـري مـن آراء الميـرزا يوسـف خـان الملقـب بمستشـار 

الدولـة، فـي تغييـر نظام السـلطة فـي إيران، وتطويـر رؤية النخبـة والولاة اتجاه طريقة السـيادة، 

كيـد علـى سـيادة الأسـس القانونيـة والحقوقيـة، عديـم النظيـر والمثيـل فـي المسـار  عبـر التأ

. كذلك تحضير لوازم سيادة القانون،  يخي للقانون العامّ في إيران، وغير قابل للاستنكار التار

والتنصيص على لزوم توسعة هذا المفهوم نظريّا في نظام السلطة الإيرانية عبر تقييد وتحديد 

غها السلطة التشريعية، يعدّ عديم النظير 
ّ
إجراءات الولاة والأمراء بالمبادئ والقوانين التي تبل

فـي القانـون العـامّ الإيرانـي، ويسـتحقّ مديح الشـعب الإيراني وشـكر الجيـل الآتي. فلو تمكّن 

مستشاري الميرزا سبهسالار تبيين تلائم وتناسق القوانين الشرعية والحديثة، لكان أنجح له 

في تجديد السيادة وبراعته. 
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الرقابی تا عصر تنظیمات«. مجله حقوقی دادكستری. العدد 83.
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